دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 214
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

    كان كلامنا المتقدم في الأمس الماضي أولاً في تأييد ما أفاده الاخوند رحمه الله من أنّ الروايات المتقدمة تفيد الطهارة والحلية كحكميين واقعيين وتفيد أيضًا استمرار هذين الحكمين الواقعيين ظاهرًا ثم أيدنا ذلك بذيل موثقة عمار بمنطوقها ومفهومها لأنّ منطوق الرواية ومفهوم الرواية يؤكدان الغاية وحدها ولا يؤكدان الغاية مع المغيى فإذا كان التوكيد في ذيل موثقة عمار كما يفيد الآخوند رحمه الله للغاية وحدها أصبح ما أفاده رحمه الله منضبطًا وتامًّا بعْد ذلك بيَّنا أنه إذا تم الاستدلال بالروايات على حجية الاستصحاب ولسنا بحاجة إلى ذكر التفصيلات الموردة في الاستصحاب ، لماذا ؟ لأنّ هذه الروايات مطلقة ويستفاد منها حجية الاستصحاب بشكل مطلق دون تفصيل وبناءً على ذلك فكل ما أفيد من النقض والإبرام في تلك التفصيلات لا يهمنا في المقام ، طيب ؛بعْد ذلك أوضحنا مطلبًا آخر وهو أنه لا بأس أن نصرف الكلام إلى تحقيق حال الحكم الوضعي لأنّ بعض العظماء من أعاظم العلماء أفاد بأنّ الاستصحاب يجري في الأحكام الوضعية دون التكليفية ولذا نحن بحاجة إلى تحقيق حال الحكم الواقعي من حيث الجعل استقلالاً وتبعًا وعدم ذلك يعني استقلالاً وتبعًا ليتضح لنا أنما أفاده هذا العلم هل هو في محله وكما ينبغي أم يرد عليه إشكال ، بعْد ذلك بيَّنا في بداية استعراضنا للحكم الوضعي باختلاف الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي في المفهوم ولذلك هناك خلاف بين الملكية والحرية والرقية والشرطية وبين الوجوب والاستحباب فأحد المفهومين لا يصدق على الآخر يعني يتباينان في المفهوم ثم بيَّنا أنّ الحكم يطلق على كلٍّ منهما ، الحكم يطلق على الحكم الوضعي ويطلق على الحكم التكليفي لكننا ينبغي أن ننبه على فذلكة وهي أنه على بعض التعريفات للحكم الصادرة من بعض الأعلام لا يصح إطلاق الحكم الوضعي على الحكم كما لو قلنا إنّ الحكم هو الخطاب الصادر من الشارع المتعلق بفعل المكلف من حيث الاقتضاء والتخيير وبهذا التعريف لا يصح إطلاق الحكم على الحكم الوضعي لأنه لا اقتضاء ولا تخيير في الحكم الوضعي لكننا إذا أوردنا تعريفًا للحكم عامًّا كقولنا مثلاً الخطاب الصادر من الشارع صح إطلاق الحكم على الوضعي والتكليفي ثم أيدنا مطلب أي صحة إطلاق الحكم على الوضعي والتكليفي  في شيوع ذلك في استعمالات العلماء وإطلاقاتهم وهذا الشيوع وكثرة الاستعمال ينبئان عن أنّ افطلاق إطلاق حقيقي وليس تجوزي باعتبار أنّ الإطلاق التجوزي ماذا ؟ يحتاج إلى قرينة وهذا إطلاق دون قرينة بالخصوص أنّ فيه كثرة كثيرة في تعبيراتهم .

       طيب ؛ بحثنا في هذا اليوم أولاً في أنّ الحكم الوضعي هل هو محصور في مجموعة من الحكام أو ليس بمحصور ؟ قل بعض العلماء من الشيعة والعامة إنّ الحكم الوضعي هو حكم محصور محدود في بعض الأحكام وبعضهم قال إنّه ليس بمحصور في هذه الأحكام المذكورة ، الماتن رحمه الله يؤيد أنّ الحكم الوضعي اولاً ما ذُكر له من أقسام أو أنواع لا ينحصر الحكم فيها ، والأمر الثاني أنه لا ثمرة تترتب على في هذه الأقسام المذكورة فالصحيح أنّ كل ما ليس بتكليف وله دخل في الحكم أو في متعلق الحكم فهو حكم وضعي ولذا يقول الماتن رحمه الله هناك بعض العلماء قال إنّ الحكم الوضعي محصور في الشرطية كالطهارة بالنسبة للصلاة والسببية ، السببية أش مثل ؟ مثل يقولون السببية الزوال سبب تترتب عليه الصلاة والمانعية مثل الحيض مانع من الصلاة ، وبعضهم قال والعلية الحكم الوضعي أيضًا يطلق على العلية كالقتل هو علة لوجوب الدية ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ما و الفرق بين العلة والسبب ؟ ) وأجاب الشيخ  حسين – الفرق بين السبب والعلة يقولون بالترتيب التالي : أنّ السبب ليس باختياري والعلية أمر اختياري ، الزوال مش اختياري وأما ماذا ؟ القتل أمر اختياري يُسند إلى القاتل ولكن هذا التفريق طبعًا ؛ لا يخفى على اللبيب الفطن - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، يعني أصلاً السبب والعلية في هذا يعني مش تفريق دقيق لعله كذلك لأنّ حتى القتل من دون اختيار خطأ تترتب عليه الدية أو شبه عمد ، فلا بأس بهذه التفريقات التي مش دقيقة لأنها هي صادر من أعلام كانوا يريدون أن يوضحوا المطلب ولا يريدون أن يبحثوا المطلب بشكل دقي عقلي فلسفي حتى إذا أوردوا مثلاً اللفظة نقول ما هو الفارق الدقيق بين هذا وهذا ، فيعني لا بأس نغض الطرف هاهنا ، طيب ؛ وعلى .... في بعض الأشياء الشارع جعلها علامة مثل خفاء الجدران لوجوب القصر والصحة أيضًا في بعض الأشياء قال إذا تحققت أصبح العمل صحيحًا وإذا فقدت أصبح باطلاً كالصلاة الساتر ، الساتر الطاهر الموجود فيه الشرائط الكذائية إذا تحققت الشرائط في هذا الساتر وسمت الصلاة بأنها صحيحة وإذا انتفت الشرائط أصبحت باطلة والعزيمة ، أتعرفون العزيمة ؟ مقابل الرخصة ،  والعزيمة والرخصة ، نشوف العزيمة والرخصة ، تشوفون في الأماكن الأربعة للتخيير ، التخيير شنهوا ؟ نقول رخصة يعني يجوز لك أن  تقصر في صلاتك الرباعية ويجوز أن ........ لكن في بعض الأحيان كما إذا بقيت مترددا في سفرك ولم تمر عليك ثلاثون يومًا فالإتمام للصلوات شسميه ؟ عزيمة يجب على الإنسان أن يتم في صلواته وإنْ كان مسافرًا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، إذا لم يقصر في صلواته ، أن يقصر في صلواته وإنْ مر عليها فترة طويلة يعني ، أقام ثلاث مرات كأنه ثلاث إقامات انتهت ومع ذلك يجب عليه القصر في صلواته والإفطار في السفر عزيمة وليست برخصة يعين يجب عليه أن لا يصوم يحرم عليه الصور ، قوله ص ليس من البر )) ليس المراد به أنه يعين المراد أنه لم يشرع ذلك من قبل الشارع ، أو زيادة غير ذلك ، غير هذه الأشياء التي ذكرناها أيضًا أُضيفت على الحكم الوضعي مثل الحجية يعني وسمي بعض الأدلة وصفها بأنها حجة أنت ما لا ربط بالحكم الذي يأتي به المكلف وإنما بدليل الحكم يعني عدمتا نقول إنّ هذا حجة شرعًا يعني الشارع جعله كدليل أو البينة حجة مثلاً ، فهذا نقول أحكام شرعية وضعية غير تكليفية ، طيب ؛ فهل أنّ الحكم الشرعي الوضعي ينحصر بما ذكرنا أو أنه عام يشمل غير ما ذكر بل أنّ كل ما ليس بتكليفي وله دخل في الحكم كالاستطاعة في الصلاة أو في موضوع الحكم وهو المتعلق ، موضوع المتعلق مثلاً الشرطية والمانعية فيكون حكم وضعي هذا الرأي الثاني هو المتبنى من قبل الآخوند يعني عدم الحصر وأنّ كلما له دخل في الحكم الشرعي فهو حكم وضعي ويستدل على ذلك الآخوند بأمرين : الأمر الأول أنّ حصر الحكم الوضعي فيما ذكر بلا دليل يعني ما عندنا دليل يدلل لنا على حصر الحكم الوضعي فيما ذكر فإذا انتفى الدليل فهل يكون الحصر سليمًا وصحيحًا بلا دليل ، الأمر الثاني أنّ ما ذُكر كمصاديق ينحصر بها الحكم الوضعي لا تترتب عليها ثمرة دون غيره مما لم يذكر وهو كثير لنقول بانحصار الحكم الوضعي فيما ذُكر وعدم صحة إطلاق الحكم الوضعي على ما لم يذكر فإذا بان ذلك اصبح الحكم الوضعي عامًّا وشاملاً لما ذُكر ولما لم يذكر ، قال رحمه الله بداهة أنه لا وجه يعين لا دليل يوضح لنا انحصار الحكم الوضعي فيما ذُكر من الأمثلة خصوصًا أنّ عبارات الأعلام من الأصوليين أُطلقت على غير ما ذكر يعني كان يطلق الحكم الوضعي على غير ما ذكر كالطهارة والنجاسة وقلنا أيضًا الحجية وهلم جرا ، طيب ؛ مع أنه هذا الدليل الثاني لم يبين هؤلاء الأعاظم ومنهم العلامة أو غيره من علماء العامة كالحاجبي والآمدي في الأحكام في أصول الأحكام ، عنده كتاب اسمه شنهوا ؟ إحكام المطالب في بيان الأصول الفقهية ، يقول إنّ هؤلاء بالرغم من أنهم حددوا أمثلة للحكم الشرعي إلاّ أنهم لم يبينوا ثمرة علمية مترتبة على هذه الأمثلة دون غيرها بل دون ما سواها ، إذن ما هو رأيك أنت يا آخوند ؟ قال : إنّ رأيي هو أنّ الحكم الوضعي ينبغي أن يصب النقاش والحوار به على كيفية الجعل أنّ هذا الحكم الوضعي كيف يكون مجعولاً هل أنّ هذا الحكم الوضعي جُعل بالاستقلال أو بالتبع ؟ بعْد ذلك يبين لنا الآخوند على أنّ الحكم الوضعي ينقسم إلى ثلاثة أقسام ، القسم الأول وهو ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل تشريعًا أصلاً لا استقلالاً ولا تبعًا ، هذا الحكم لم يجعله الشارع بالاستقلال ولم يجعله تبعًا بل يكون ماذا ؟ مجعولاً تكوينًا بالجعل الموضوعي مر عليكم هذا في الفلسفة تذكرون أنتم درستم الظاهر بداية أو نهاية ، موجود في هذا المطلب وهو أنّ الجاعل قبل أن نبين هذا لا بأس أن نبين مطلبًا وهو أنّ الجعل عندنا علة قسمين جعل بسيط وهو بمعنى الإيجاد وجعل مركب وهو جعل شيء لشيء يقولون بأنّ لوازم الماهية للشيء غير مجعولة بل بعضهم يقول وهو المشهور إنّ الله لم يجعل الماهية لأنّ الماهية حد ، أتعرفون معنى الماهية ؟ يقولون إنّ الماهية هي مغايرة هذا الموجود بحدوده بغيره مثلاً إذا الله تبارك وتعالى أوجد الشجرة أو الجبل أو الإنسان سألنا ما هو يعني متعلق الجعل ما هو ؟ وجود الإنسان ، الله أوجده الإنسان ، ماهيته هي مغايرته الإنسان بما عداه من الموجودات الأخرى هذا ماهيته يعني حده فلما نقول مثلاً نعبر عن مثلاً عن كنه الوجوب نقول هل أنّ الله جعل مثلاً الإنسانية للإنسان التي هي حده أو أنّ الله جعل الوجود للإنسان ؟ لأنّ نقول الإنسان هو الحيوان الناطق هذا حده ، بس الله جعل الإنسانية الناطقية وإلاّ جعل كحد له ، انتبهوا ؛ (حد) أنا لما أقول (حد) غير شيء ثاني لما - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني في جعل المستقل وإلاّ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا يسمونه جعل عرضي مش فعله ، أصلاً أبين لكم يعني ، خلنا نجيب المثال الذي يجيبه الشيخ الرئيس يقول الله أوجد المشمشة يعني الجعل لم يتعلق بمشمشية المشمش يعني الله ما جعل المشمش مشمشًا ، الله أوجده فكان حده مغايرته لسائر الأشياء حده لو قلنا إنه تعلق الجعل بشيئين شيصير ؟ يصير يعني الله جعل وجودين أوجد وجودين يعني .... الشيء مو يتركب من وجود وماهية يصير هناك وجود ووجود والحال أنهما ما يصلح ، يصير كل شيء ينقلب من الواحد إلى اثنين وهذا مستحيل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( بس معناها الماهية أمر انتزاعي  ) وأجاب الشيخ  حسين – أمر انتزاعي ولذلك نحن نقول الماهية ، ما هي حقيقة الماهية ؟ هي حد عدمي يعني مغايرة هالوجود في ساحل الموجودات الأخرى يعني ولذلك الذيل شنهوا ؟ ينتزع الماهية الذي هو الحد من المحدود من وجود الموجود - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( وهل يلتئم مع مبنى أصالة الوجود ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا الذي يلتئم مع مبنى أصالة الوجود واعتبارية الماهية لأنّ هذا أمر انتزاعي ، المهم أنّ العلماء في بحوثهم الفلسفية أفادوا هذا المطلب الذي نحن استعرضناه وطبعًا هذا أيضًا في حوار ونقاش وتدرون أنّ هناك مبنىً للشيخ الأحسائي يقول بأصالة الوجود والماهية لكن هذا المبنى طبعًا ؛ مردود عليه وباعتبار أنّ الشيخ رحمه الله وإنْ كان من أعاظم العلماء وكبار المحققين في الفقه والأصول والعربية إلاّ أنه ليس من أهل التحقيق والتدقيق في المطالب الفلسفية ، الكلام أنّ الآخوند رحمه الله يبين ثلاثة أمور على الترتيب أنّ بعض الأحكام الوضعية لم يتعلق بها الجعل استقلالاً وتبعًا وبعضها تعلق بها تبعًا وبعضها يصح أن يتعلق بها الجعل استقلالاً وتبعًا . للكلام تتمة ستأتي . 

التطبيق : 

      ثم لا يخفى أنّ ذيل موثقة عمار فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك يؤيد ما استظهرناه منها من هذه الروايات لأنّ قلنا الصدر حكم واقعي والذيل .... عن استمرار ذلك الحكم الواقعي ظاهرًا إلى أن يطرأ خلافه من كون الحكم المغيى ، مش الغاية مش (حتى تعلم ) الغاية واقعيًا ثابتًا للشيء بعنوانه الأولي لا ظاهريًا ثابتًا له بعنوان كونه مشكوكًا لظهوره ، لظهور هذا الذيل لموثقة عمار بأنه متفرع على الغاية (حتى تعلم) وحدها وأنه بيان لها وحد بيان لها وحدها للمنطوق والمفهوم ، منطوقها فإذا علمت هذا شنهوا ؟ (حتى تعلم فإذا علمت هذا بيان للمنطوق وما لم تعلم هذا مفهوم ، منطوقها ومفهومها لا لها مع المغيى كما لا يخفى على المتأمل ، هذا حطوا عليه دويحة واذكروا الذي أمس ذكرناه اشلون يظهر للمتأمل إنّ في فذلكة دقيقة بس ما راح أنا أسألكم عنها يعني حفظوها كمطلب عملي يعني ، ثم إنك إذا حققت ما تلونا عليك مما هو مفاد الأخبار فلا حاجة في إطالة الكلام لبيان سائر الأقوال والنقض والإبرام فيما ذُكر لهذه الأقوال من الاستدلالات ، هذا الاستدلال تام قيل غير تام ، يرد عليه ، لا يرد عليه ، هذا ما يقول لسنا بحاجة إليه ، ولا بأس بصرف الكلام إلى تحقيق حال الوضع وأنه حكم مستقل بالجعل كالتكليف أو منتزع عن التكليف وتابع له في الجعل أو فيه تفصيل حتى يظهر حال ما ذُكر هاهنا بين التكليف والوضع من التفصيل لأنّ الاستصحاب يجري في الأحكام الوضعية دون التكليفية فنقول وبالله الاستعانة وعليه التكلان لا خلاف كما لا إشكال اختلاف التكليف والوضع مفهومًا بعَد ؟ واختلاف التكليف والوضع في الجملة موردًا ، المورد أيضًا يختلف ، مثلاً أقول مثلاص النجاسة ، نجاسة يدي ، نجاسة يدي صار هذا المورد النجاسة هو يدي لكن مثلاً يجب عليّ الشيء الكذائي صار مورد للوجوب الشيء لا يجب يختلفان في المورد لبداهة ما بين مفهوم السببية والشرطية ومفهوم مثل الإيجاب والاستحباب من المباينة ، الشرطية غير الوجوب ، نحن نقول مثلاً ماذا ؟ شرط الصلاة مثلاً الطهارة غير مثلاً وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة ووجوب الحج أو وجوب الصلاة ، الزواج سبب كما لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليف والوضعي لماذا ؟ لأنّ النزاع هذا مترتب على تعريف بعض المباني قال لا يصح وقد أوضحنا أنّ هذا النعريف مش نازل من الله وإنما هو استنباط بداهة أنّ الحكم وإنْ لم يصح تقسمه إلى الوضعي والتكليفي فبعض تعريفات الحكم مثل قولنا الخطاب الصادر من الشارع المتعلق بفعل المكلف من حيث الاقتضاء والتقييد ولم يكد يصح إطلاقه على الوضع إ‘لاّ أنه يصح تقسمه بالعض الآخر ، الخطاب الصادر من الشارع يصح وصحة إطلاقه عليه بهذا المعنى مما لا يكاد ينكر كما لا يخفى يعي هذا ويشهد به كثرة إطلاق الحكم عليه في كلمات الأوصليين إنْ قلت هذا مجاز ، قال وللالتزام بالمجازية مثل ما تشوف يصير ؟ مع كثرة الاستعمال فلذلك قال مثل ما تشوف يعني في غاية الركاكة والبطلان باطل واضح البطلان يعني أن ندعي أنّ كل ما قيل أنه هذا الحكم مع أنه وضعي مثل إطلق الحكم مثلاً عن الملكية والرقية والحرية والشرطية والسبية والحجية والعلمية والعلية قلنا ها جميع إطلاقاته في هذه الموارد مجاز فيف هالمورد الوجبة المجاز كذا وذاك المورد كذاك وذلك كذلك ، وكذا ، هذا اليوم الذي مر علينا لا وقع للتزاع ف أنه نحصور في مخصوصة كالشرطية ، الطهارة والسببية الدلوك مثلاً والمانعية كما هو المحكي عن العلامة رحمه الله بلا وجه فهو مع زيادة العلية كالقتل والعلامية الذي مر علينا خفاء الجدران أو مه زيادة الصحة والبطلان فهما معروفان والعزيمة والرخص في مثل مثلاً أمكن التخيير وبعض مثلاً الذي قلنا مثلاً القصر وال..... أو زيادة غير ذلك فيها إطلاق على بعض الأدلة كما هو المحي عن غير العلامة أو أنّ الحكم الوضع ليس بمخصوبما ذكر لا تقول ما ليس بتكليف مما له دخل فيه يعني بالحكم مثل الاستطاعة نطلق عليه شنهوا ؟ استطاعة ؟ نقول حكم وضعي أو في متعلقه ، شنهوا المتعلقين ؟ الذي هو عطف بيان مثل السببية مثلاً والجزئية ، الجزء له دخل في الموضوع كالسورة مثلاً أو لم يكن له دخل ، قلنا ما له دخل مثلا شنهوا ؟ حجية الدليل مما أطلق عليه الحكم في كلماتهم بداهة أنه لا وجه للتخصيص ، أنتم عندكم دليل على تخصيص الحكم الوضعي بما ذكرتموه من الأمثلة فإذا ما عندكم دليل كلامكم شيصير ؟ عليل ، لا وجه للتخصيص بهذه الأمثلة بعْد كثرة إطلاق الحكم في الكلمات على غيرها مع أنه لا تكاد تظهر ثمرة مهمة علمية حتى نقول نعم ذكرناه في هذه الأمثلة لأنه يترتب عليه أولاً كذا وثانيًا كذا علمية أو عملية في النزاع في ذلك وإنّما المهم في النزاع هو أنّ الوضع كالتكليف بأنه مجعول من قبل الشارع يصح انتزاعه بمجرد إنشائه هو غير مجهول من قبلي بل إنما هو منتزع عن التكليف ومجعول تبعًا للتكليف ، التحقيق سيأتينا إنْ شاء الله ؟

     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

